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اللجنة المالیة النیابیة: تعدیل قانون الملاك سیشمل جمیع العناوین الوظیفیة

 

نخیل نیوز | العراق

أکدت اللجنة المالیة النیابیة، الیوم الخمیس الأول من شباط أن تعدیل قانون الملاك یشمل جمیع العناوین الوظیفیة، لافتة

إلی أن تعدیل القانون یجب أن یحقق الانسجام بین الوصف الوظیفي والمؤهل العلمي.

وذکر بیان للجنة المالیة أن رئیس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعدیل الحادي والعشرین

لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1961، بغیة إجراء التعدیلات علیه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانیة وبما یسد حاجة الدولة

من الاختصاصات والعناوین الوظیفیة”.

واوضح البیان، ان الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوین الوظیفیة والمواد المراد تعدیلها وإعادة

صیاغتها، وبما یلبي متطلبات المؤسسات الحکومیة، ووضع المعاییر اللازمة بما ینسجم مع الرؤیة المستقبلیة"

وأضاف العطواني، أنه تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنیة للإطلاع  الهیکل العام

للدولة، کما جرى الاتفاق  عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع إلی ملاحظاتهم بشأن التعدیلات
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المطلوبة والعناوین المراد استحداثها"

وأکد العطواني خلال الاجتماع، أن رؤیة اللجنة تتضمن المضي بتعدیل القانون الحالي وبما یتماشی مع حاجة الحکومة

 أن یتم إعداد قانون جدید للملاك وفق رؤیة مستقبلیة تواکب تطورات سوق العمل، مشیراً إلی أن تعدیل قانون

الملاك یشمل جمیع العناوین الوظیفیة من الدرجة الأولی وصولاً إلی الدرجة العاشرة.

 


